
مجلة أوراق القاهرة

– فإن الحكم ببطلان حكم التحكيم يمنع الالتجاء إلى التحكيم ويجب على ذى
المصلحة إن أراد المطالبة بحقه أن يلجأ إلى المحكمة ، ما لم يبرم الطرفان اتفاق
تحكيم جديد« . وذكرت المحكمة: »أما فى حالة ما إذا كان هناك شرط تحكيم
مَ ببطلان المشارطة وبالتبعية ببطلان حكم التحكيم كِ وأبرمت بعده مشارطة وحُ
ل شرط التحكيم السابق عليها ، الذى صدر استنادًا إليها ، فإن هذا الحكم لا يُبْطِ

فيبقى لهذا الشرط أثره فى التزام الطرفين باللجوء إلى التحكيم«.
وجاء في حكمها: »لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن طرفى التداعى حررا
عقد اتفاق مؤرخ 23 من ديسمبر سنة 1996 – مكملًا لعقد المقاولة المبرم بينهما
بتاريخ 18 من يناير سنة 1995 – واتفقا فى البند التاسع منه على حسم أى منازعات
متعلقة بهذا العقد عن طريق التحكيم ، وإذ ثار خلاف بينهما فأقامت المطعون
ضدها القضية التحكيمية رقم 124 لسنة 1999 أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم

التجارى الدولى.
 وتم الاتفاق بين الطرفين على اعتبار ما تضمنه محضر جلسة التحكيم المؤرخ 22
من فبراير سنة 1999 بمثابة مشارطة للتحكيم، وأصدرت هيئة التحكيم حكمها
ى ببطلانه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 72 لسنة 117 ق القاهرة والذى قُضِ
ا على أن هيئة التحكيم فصلت فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة تأسيسً

والإنصاف ولم تتقيد بتطبيق أحكام القانون الذى اتفق عليه الطرفان.
 ولم يتعرض حكم البطلان إلى صحة أو بطلان شرط التحكيم الوارد فى العقد أو
مشارطة التحكيم المتفق عليها فى محضر جلسة التحكيم ، فإن هذا الحكم لا يبطل
شرط التحكيم الوارد فى البند التاسع من العقد ويظل لهذا الشرط أثره فى التزام
الطرفين بالالتجاء إلى التحكيم لحسم المنازعات المتعلقة بهذا العقد ، وإذ انتهى
الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه يكون على غير

أساس«.







أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 1965 لسنة 72، أن النزول عـن
الـطـعـن أو ترك الخصومة فيـه مـتـى حـصـل بـعـد انقضاء ميعـاد الطعـن يتضـمن
بالضـرورة نزولًا مـن الطـاعن عـن حـقـه فـي الطـعـن، ويـتم وتتحقق آثـاره
بمجرد حصـوله وبغيـر حـاجـة إلـى قبـول الخصـم الآخـر ولا يملك المتنازل أن

يعـود فيمـا أسـقط حقه فيه.
ومن حيـــث إن الواقعات ـ عـلـى مـا يـبـيـن مـن الـحـكـم المطعـون فيـه وأوراق
الطعــن ـ تتحصـل فـي أن الطاعنين أقاموا علـى المطعـون ضـدها )الشـركة
المصـرية للنشـا والخميـرة وهي إحـدى شـركـات قطـاع الأعمـال العـام( الـدعوى
رقم ۳۲۳۲ لسنة ٢٠٠٠ عمـال الإسكندرية الابتدائية بطلـب الحـكـم بإلزامها أن
ا مـقـداره ۳۰۰۰۰ جنيه قيمـة المقابـل النقدي لرصيد تؤدي لكـل منهم مبلغً

إجازاته.
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مجلة أوراق القاهرة

وقالوا بيانـًا لهـا: إنهـم كـانـوا مـن العـاملين عنـد المطعـون ضـدها إلـى أن أحيلـوا
إلـى المعـاش ولهـم رصـيـد إجـازات لـم يـسـتنفدوها وإذ امتنعـت عـن صـرف
ا وبعـد أن أودع تقريـره مقابلهـا النقـدي أقاموا الدعوى. نـدبت المحكمـة خبيرً
حكمـت بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إلى الطاعنين المبالغ التـي قـدرتها عـن

بـاقي المقابـل النقدي عـن رصيد إجـازاتهم.
استأنفت المطعـون ضـدهـا هـذا الحكـم بالاستئناف رقـم 68 لسنة 58 ق
الإسكندرية، وبتــاريخ 25/٦/2002 قضـت المحكمـة بإلغاء الحكم المستأنف
ورفضت الدعوى. طعـن الطـاعنون فـي هـذا الحكـم بـطـريـق الـنقض، وقدمت

النيابـة مـذكرة أبـدت فيهـا الرأي بنقض الحكـم.
وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمـــة ـــــــ في غرفــــة مشورة ـــــــ حددت
جلسة لنظره وفيهـا مثـل وكيـل المطعـون ضـدها وقـدم ثـلاثة إقرارات الأول
والثالث منهما مصـدق عليهمـا بمكتـب توثيـق سـيـدي جـابر والثـانـي مصــدق
عليه بمكتـب توثيـق الرمـل بـتــاريخ 4/١١/2003 تضمنت تصالح الطاعنين

وتنازلهم عن الطعن، وبالجلسة ذاتها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقـــــرر ــــــــ فـي قضـاء هذه المحكمـــــة ــــــــ أن النـــــــــزول
عـن الـطـعـن أو تـــــرك الخصومة فيـه مـتـى حـصـل بـعـد انقضاء ميعـاد الطعـن
يتضـمن بالضـرورة نزولًا مـن الطـاعن عـن حـقـه فـي الطـعـن، ويـتم وتتحقق
آثـاره بمجرد حصـوله وبغيـر حـاجـة إلـى قبـول الخصـم الآخـر ولا يملك المتنازل

أن يعـود فيمـا أسـقط حقه فيه.
وإذ كان الثابت أن الطاعنين أقروا فـي إقرارات الصلح المقدمـة بتنـازلهم عـن
أصـل الحـق المقـام عنـه الطعـن وصـدق علـى تـوقيعاتهم بالمحاضـر أرقـام ٢٩٦١/
و لسـنة ٢٠٠٣ توثيـق سـیـدي جـابر و4043/ ح لسـنة ٢٠٠٣ توثيق الرمـل و٢٩٥٤/
و لسـنة ٢٠٠٣ توثيـق سـيـدي جـابر فإنـه يتعـين الحكـم بإثبات ترك الخصومة في

الطعن.





حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة في الطعن، وأعفت الطاعنين من
المصروفات.

أمين الســر نائب رئيس المحكمة.



أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 5332 لسنة 89 بتاريخ
09/05/2022، أنه من المقرر أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من
كل عنوان عليها أصلان كفلهما الدستور بالمادتين ٤١، ٦٧ منه، فلا سبيل لدحض أصل
البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم
واليقين مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إلى المتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة

لكل واقعة ضرورية لقيامها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة، إذ هو من الركائز 
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في حكم لها.. »النقض« تشرح قاعدة ” الأصل في المتهم البراءة”






لـــــذلك:


